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صلاة الجمعة
الجلسة 4 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

استمال اللُّمعة حول آیة صلاة الجمعة

لقد استَنبطنا عناصر عدّة من آیة الجمعة:

1. أصل تشریع وجوب الصلاة ‐بلا إطلاق فیها من زاویة الحضور و الغَیبة‐ فرغم أنّ النّب قد صّها کراراً و لن الآیة قد
استَوجبت أساسها ثانیةً تأکیداً، و لا ضیر فیه.

2. و قد أنَّبت و وبخَت المهملین لهذه الصلاة أیضاً، و ذل وفقاً لشأن نزولها.

3. و قد دلَّلت أیضاً عل شرطیة الأذان للصلاة.

فافّة هذه المدالیل قد نَبعت عن الآیة الریمة بأکملها بحیث لا تَقصر الآیة عنها.[1]

· و حمایةً لاستظهارنا من الآیة ‐حول وجوب الصلاة‐ سنُفیض الروایة التّالیة:

« عل بن محمدٍ و محمدُ بن الْحسن عن سهل بن زِيادٍ عن احمدَ بن محمدٍ عن اَلْمفَضل بن صالح عن جابِرِ بن يزِيدَ عن ابِ جعفَرٍ
يهف ينملساَلْم َلع قيضم موي نَّهِلُوا فَاجع لُوا وماع قَال «هرِ الذِك لا اوعفَاس» لج و زع هال لقَو لَه قُلْت :قَال ملاالس هلَيع

(لضیق وقت صلاة الجمعة) و ثَواب اعمالِ اَلْمسلمين فيه علَ قَدْرِ ما ضيِق علَيهِم و الْحسنَةُ و السيِىةُ تُضاعف فيه قَال: و قَال ابو
قيضم موي نَّه ِيسالْخَم موي ةعملْجونَ لزهتَجانُوا يك هآل و هلَيع هال َّلص ِالنَّب ابحصنَّ اا لَغَنلَقَدْ ب هال و :ملاالس هلَيفَرٍ ععج

 [2]«.ينملساَلْم َلع

فإنّها قد أبرزت جلیاً وجوب الصلاة بمدد کلمتَ: «اعملوا و عجِلوا» فإنّهما تَعنيان: أن أقیموا و امتثلوها، فیف سیفسر ظهور
.‐و الخوئ قَین البروجرديّة ‐زعماً من المحقالآیة بالاستحباب و الأفضلی

:بوجوبها‐ قائلا فتو تعزیزاً أیضاً لاستظهارنا سنَتدارس بیانات صاحب الحدائق أیضاً ‐الم ·

«فالمستفاد من الآية المذكورة:

1. الأمر (الوجوب) بالسع إل صلاة الجمعة لل واحد من المؤمنين (إذ خاطبتهم الآیة: «یاأیها الذین آمنوا») مت تحقّق الأذان
لها أو دخول وقته.

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2292
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2071
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2069


2. و حيث إنّ الأصل عدم التّقييد بشرط (فسوف) يلزم عموم الوجوب بالنّسبة إل زمان الغيبة و الحضور.

· و قد اورِد عل هذا الدّليل وجوه من الإيرادات لا بأس بذكرها و ذكر ما أجيب به عنها:

Ø الأول ‐أنّ كلمة «إذا» غير موضوعة للعموم لغةً (بل ه مهملة فلا إطلاق فیها) فلا يلزم وجوب السع كلّما تحقّق النّداء بل
يتحقّق بالمرة (الواحدة) و ه عند تحقّق الشّرط.»

:ه قائلاة أیضاً بصیاغتالیهذه الإش ه التّونعبدال ّم و قد أقر

«الثّان: أنّه موقوف عل إفادة «إذا» العموم، و هو ممنوع، سيما ف العرف السابق، و قد صرح المنطقيون بأنّ «إذا» و «أنّ»
للإهمال، و المهملة ف قوة الجزئية، فيصير الحاصل وجوب الحضور ف بعض أوقات النّداء، فنحتمل اختصاصه بنداء الإمام أو

نائبه.»[3]

:ة قائلاالیل الإشالحدائق قد تصدّاهما فاستَأص نو ل

و الجواب عن ذلك:

1. أنّ «إذا» و ان لم تن موضوعة للعموم لغةً إ أنّه يستفاد منها العموم (الشّمول) ف أمثال هذه المواضع إما بحسب الوضع
العرف أو بحسب القرائن الدّالة عليه كما قالوه ف آية الوضوء و أمثالها (بوزان: «إذا قمتم إل الصلاة فاغسلوا» حیث لم

یستنبطوا منها المرة الواحدة).

2. عل أنّ حملها عل الإهمال يجعل اللام خالياً من الفائدة المعتدّ بها و هو مما يجب تنزيه كلام الحيم عنه.

3. و أيضاً فإنّه لا يخلو إما أن يون المراد إيجاب السع و لو ف العمر مرة واحدة أو إيجابه عل سبيل العموم (تمام الأوقات) أو
إيجابه بشرط حضور الإمام أو نائبه:

Ø لا سبيل إل الأول لمخالفته لإجماع المسلمين إذ الظّاهر أنّهم متّفقون عل أنّه ليس المراد من الآية إيجاب السع و لو ف الجملة
بحيث يتحقّق بالمرة بل الظّاهر المعلوم إطباقهم عل أنّ المراد التّرار، و هذا بحمد اله سبحانه ظاهر لا يقبل الإنار.

Ø و أما الثّالث فإنّه لا سبيل إليه أيضاً لونه خلاف الظّاهر من اللّفظ إذ لا دلالة للّفظ عليه و لا قرينة تؤنَس به و تشير اليه، و
العدول عن الظّاهر يحتاج ال دليل قاهر.

Ø عل أنّك قد عرفت و ستعرف إن شاء اله تعال أنّه لا وجود لهذا الشّرط الّذي ذكروه و لا معن لهذا الاعتبار الّذي اعتبروه. و
حينئذ فيتعين الثّان و هو المطلوب.

4. و زاد بعض الأفاضل ف الجواب قال: و أيضاً الخطاب عام بالنّسبة إل جميع المؤمنين سواء تحقّق الشّرط المدّع بالنّسبة
إليه أم لا فعل تقدير تجويز، إن لم ين المراد بالآية التّرار يلزم إيجاب السع عل من لم يتحقّق الشّرط بالنّسبة اليه و لو مرة و

.رار لعدم القائل بالفصل. انتهّيلزم منه الدّوام و الت



5. و بالجملة فإنّه لا يخف عل المتأمل بعين التّحقيق و المنصف النّاظر بالفر الصائب الدّقيق أنّ هذه المناقشة من المناقشات
الواهية المضاهية لبيت العنبوت و أنّه لا ضعف البيوت، إذ لا يخف عل من تأمل سياق السورة المذكورة و فعلَه صل اله عليه

و آله مدّة حياته و الخلفاء من بعده حقّاً أو جوراً أنّ المراد من الآية إنّما هو التّرار و الاستمرار مدى الأزمان و الأعصار لا ما
توهمه هذا المورد من صدق ذلك و لو مرة واحدة.»[4] 
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للصلاة و التعليق بالأذان لونه من لوازمه، و المراد بها صلاة الجمعة باتّفاق المفسرين، و مقتض ذلك أنّ الصلاة لو وقعت قبل
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